
    بداية المجتهد

    - ( الركن الأول ) فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل

السداد الوصي يرهن لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سدادا ودعت إليه الضرورة عند مالك

وقال الشافعي : يرهن لمصلحة ظاهرة ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك . قال سحنون : فإن

ارتهن في مال أسلفه لم يجز وبه قال الشافعي . اتفق مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز

رهنه وقال أبو حنيفة يجوز واختلف قول مالك في الذي أحاط الدين بماله هل يجوز رهنه ؟

أعني هل يلزم أم لا يلزم ؟ فالمشهور عنه أنه يجوز : أعني قبل أن يفلس والخلاف آيل إلى هل

المفلس محجور عليه أم لا ؟ وكل من صح أن يكون راهنا صح أن يكون مرتهنا
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